
أو كلي لالتزامات المتعاقد دون أن يطلب منه تقديم بديل عنها(١).
على  تقوم  ــماَ  إِنَّ العقد  إنهاء  في  الإدارة  سلطة  أن  الفقهاء  من  آخر  جانب  وأوضــح 
ضرورات المرافق العامة التي تستلزم إنهاء العقود التي لم تعد نابعة أو متماشية مع المصلحة 
HPequignot الذي ذهب إلى أنه من غير المعقول  العامةH ومن أنصار هذا الرأي الفقيه 
هذا  أيد  وقد  العامة(٢).  المنفعة  وتأمين  الإدارة  أهداف  تحقيق  دون  حائلاً  العقد  يصبح  أن 

الاتجاه جمع كبير من الفقهاء العرب(٣).
ويمارس القضاء الإداري رقابته على قرار الإدارة بإنهاء العقد للمصلحة العامة من 
يْثُ مد￯ مشروعيته وتأسيسه على مقتضيات المصلحة العامةH فإذا تبين للقضاء أن قرار  حَ
الإنهاء لم يقم على أسباب مشروعة حكم للمتعاقد بالتعويض المناسبH دون أن تمتد سلطة 
المحكمة للبحث في ملائمة القرار وإلغائه. على أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يملك إلغاء 
قرار الإنهاء إذا تبين أنه لم يؤسس على سبب مشروع بالإضافة إلى حق المتعاقد في الحصول 

على التعويض المناسب لما لحقه من ضرر نتيجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصير منه.
ÏÖ]Å˝]<Ì„q]Á⁄<ª<ÇŒ^√jπ]<—Áœu<VÍfi^n÷]<ovfπ]

بحقوق  يتمتع  الأخير  فإن   Hمعها المتعاقد  مواجهة  في  حقوق  الإدارة  تملك  مثلما 
متماثله وتتمثل هذه الحقوق في حقه في الحصول على المقابل النقدي وحقه في اقتضاء بعض 

التعويضاتH وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للعقد.
تعاقده  وراء  من  مادية  مصالح  لتحقيق  الإدارة  مع  المتعاقد  يسعى  النقدي:  المقابل   : أولاً

تتمثل بالمقابل النقدي للسلع أو الخدمات التي قدمها للإدارة وفقاً لالتزاماته التعاقدية.

1  Benoit (F. P) – Le droit administratif from cais – Paris 1968. P 664.

(٢)  د. أحمد عثمان عياد – المصدر السابق – ص. ٢٦٤.

(٣)  د. سليمان محمد الطماوي – المصدر السابق – ص. ٧٧٠.

د. عبد الغني بيوني عبد االله – المصدر السابق – ص. ٥٥٨.
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بِماَ  يتمثل  الامتياز  عقد  ففي   Hالإدارية العقود  باختلاف  المقابل  هذا  طبيعة  وتختلف 
عقود  في  أما   Hالمرفق خدمات  من  المنتفعين  على  تفرض  رسوم  من  المتعاقد  عليه  يحصل 
التوريد والأشغال العامةH قد يكون بشكل الثمن الذي تدفعه الإدارة نظير السلع التي تم 

توريدها أو الأشغال التي تم تنفيذها.
 Hوالقاعدة فيما يخص المقابل المادي تنص على أن لا يدفع إلاّ بعد انتهاء تنفيذ العقد
يتطلب  الذي  العقد  بطبيعة  تتعلق  التي  الحالات  بعض  في  إلاّ  الختامي  الحساب  وتسوية 

تنفيذه مدة طويلة.
: حق اقتضاء التعويضات: للمتعاقد وفقاً للقواعد العامة أن يتقاضى بعض التعويضات  ثانياً

في حالة تسبب الإدارة بإحداث ضرر بِه لعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية.
كذلك يتقاضى المتعاقد التعويض عن الأعمال الإضافية التي ينجزها ولم تكن واردة 
بالعقد إذا كانت هذه الأعمال ضرورية لتنفيذ العقد وتكون مطالبته في هذه الحالة استناداً 

إلى قاعدة الإثراء بلا سبب(١).
استثنائية  مادية  صعوبات  العقد  تنفيذ  أثناء  واجه  إذا  التعويض  المتعاقد  يستحق  كما 
الكلفة  من  أكثر  التنفيذ  وتجعل  التعاقد  عند  وتقديرهما  العقد  طرفي  حساب  في  تدخل  لم 

التي قدراها.
أن   ))  :٤ / ٢ / ١٩٦٤ بتاريخ  مصر  في  الرأي  لقسم  العمومية  الجمعية  أفتت  وقد 
نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تجمل في أنه إذا ما صادف المتعاقد في تنفيذ التزاماته 
صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصةH ولا يمكنها توقعها بحال من الأحوال عند 
إبرام التعاقد وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً فإن من حقه أن يطالب بتعويض كامل 

عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار ))(٢).

(١)  د. عبد الغني بسيوني – المصدر السابق – ص. ٥٦٣.

(٢)  فتــوى الجمعيــة العموميــة للقســم الاستشــاري للفتــوى والتشــريع رقم ٩٥ فــي ٤ / ٢ / ١٩٦٤ =
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: ضمان التوازن المالي للعقد: أن الاعتراف للإدارة بسلطة تعديل شروط العقد وزيادة  ثالثاً
حق  آخر  جانب  من  يقابلها  أن  دَّ  لا بُ المنفردة  بإرادتها  معها  المتعاقد  التزامات  إنقاص  أو 
فالعدالة   Hالتزاماته في  الزيادة  يساوي  ما  المالية  الامتيازات  من  بمنحه  يتمثل  للمتعاقد 
تقتضي أن يكون من طبيعة العقود الإدارية أن تحقق بقدر الإمكان توازناً بين الأعباء التي 

ا. يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بهِ
وأصطلح على هذه الفكرة بفكرة التوازن المالي للعقدH وقد أقر قضاء مجلس الدولة 
الفرنسي هذه الفكرة في العديد من أحكامه وخاصة في مجال عقود الالتزام كما أشار إليها 
قضية  في   Leon blum بلوم  ليون  الدولة  مفوض  تقرير  ففي  الدولة.  مفوضي  من  الكثير 
(الشركة الفرنسية العامة للترام) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩١٠ أوضح أنه: (( إذا انهار الاقتصاد 
المالي للعقدH وإذا أد￯ استعمال السلطة مانحة الالتزام حقها في التدخل إلى حدوث شيء 
فليس   Hوالحقوق الالتزامات  بين   Hوالأعباء المزايا  بين  التوازن  هذا  في  الاختلاف  من 
ما يمنع الملتزم من اللجوء إلى قاضي العقد فيثبت أن التدخل وإن كان مشروعاً في ذاته وإن 

كان ملزماً لهH سبب له ضرراً يتعين تعويضه عنه ))(١).
وقد انقسم الفقه في تحديد معنى التوازن المالي للعقد إلى جانبين ذهب الجانب الأول 
نسبة  وضع  هو  هنا  المقصود  التوازن  أن  القول  إلى   Pequignot الفقيه  ويتزعمهم  منه 

حسابية دقيقة بين التزامات المتعاقد وحقوقه(٢).
بين  الحسابي  الجمود  يعني  لا  للعقد  المالي  التوازن  أن  إلى  الآخر  الجانب  ذهب  بينما 
مرونة  تقضي  الإدارة  مع  المتعاقد  التزامات  مرونة  بِه  يقصد  ماَ  وإِنَّ  Hوالالتزامات الحقوق 
 Hفيكون من الضروري أن تتناسب حقوق المتعاقد معه التزاماته Hحقوقه في مواجهة الإدارة

=  المجموعة س١٨ – ص١٩١.

(١)  أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي – المصدر السابق – ص. ١٢٧.

(٢)  موريس أندريه فلام – المصدر السابق – ص. ٦٠٢.
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زيادة أو نقصاً على الأقل إذا كان حصول هذه الزيادة أو النقص بفعل الإدارة.
وهذا الاتجاه هو الراجح فقها وقضاءH فقد قضت محكمة القضاء الإداري المصري 
في ٣٠ / ٦ / ١٩٥٧: (( أن الفقه والقضاء الإداري قد خلق نظرية الظروف الطارئة ونظرية 
بين  توازناً  الإمكان  بقدر  تحقق  التي  والقواعد  النظريات  من  وغيرها  للعقد  المالي  التوازن 
المتعاقد  حق  من  أن   Hا بهِ ينتفع  التي  المزايا  وبين  الإدارة  مع  المتعاقد  يتحملها  التي  الأعباء 
الخسائر  هذه  في  مشاركته  الآخر  الطرف  من  يطلب  أن  الطارئة  الظروف  حالة  من  المضار 
مَّ يستمر هذا الحكم ليقرر مبدأ استقلال  … )) ثُ التي تحملها فتعوضه عنها تعويضاً جزئياً
نظرية التوازن المالي للعقد عن النظريات الأخر￯ فيقول: (( ومن هذا تختلف هذه النظرية )) 
نظرية الظروف الطارئة: (( عن نظرية التوازن المالي للعقد من ناحية أن نظرية التوازن المالي 
تقوم على مقابلة الحق المعترف بِه لجهة الإدارة في تعديل العقد الإداري للمصلحة العامة 
بإصلاح ما يحدث للعقد الذي هو طرف فيهH أما في نظرية الظروف الطارئة فإنه بالرغم 
قائماً  يظل  العقد  فإن  الإدارة  جهة  عن  غريب  سبب  إلى  يرجع  يقع  الذي  الضرر  أن  من 
نظرية  على  تأسيساً  التعويض  فإن   ￯أخر ناحية  ومن   Hناحية من  هذا   Hهو كما  وموجوداً 
في  أما  المتعاقد  تصيب  التي  الأضرار  جميع  عن  كاملاً  تعويضاً  يكون  للعقد  المالي  التوازن 
حالة الظروف الطارئة فإنه يكون مقصوراً على معاونة ومساهمة في مقدار الضرر… ))(١).

الإدارة  بفعل  للعقود  المالي  بالاختلال  تتعلق  المالي  التوازن  فكرة  فإن  هذا  وعلى 
وهي فكرة ملازمة للتعديل في العقود الإدارية ولايمكن الاعتماد عليها أساساً فيما يتعلق 
بالنظريات الأخر￯ التي تحدد الالتزامات التعاقدية كنظرية عمل الأمير ونظرية الظروف 

. الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةH ونجد أن من المناسب أن نتناولها تباعاً
الأعمال  جميع  الأمير  بعمل  يراد   :Theorie du fait du prince الأمير  عمل  نظرية   –١

سليمان  د.  إليه  أشار  ٧ ق.  السنة   ٩٨٣ القضية   ٣٠ / ٦ / ١٩٥٧ في  الإداري  القضاء  محكمة  (١)  حكم 

محمد الطماوي – المصدر السابق – ص٦٠٣.
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الإدارية المشروعة التي تصدر عن السلطة الإدارية المتعاقدةH وتؤدي إلى ضرر بالمركز المالي 
للمتعاقد معها.

لجميع  بالنسبة  يطبقها  كان  وقد  الفرنسي  الدولة  مجلس  خلق  من  النظرية  وهذه 
بالتوازن  إخلال  عنها  وينتج  الدولة  في  العامة  السلطات  من  تصدر  التي  الإدارية  الأعمال 
الجهة  عن  الصادرة  بالأعمال  وحصرها  الأعمال  هذه  نطاق  من  ضيق  أنه  إلاّ   Hللعقد المالي 

الإدارية التي أبرمت العقدH وقد اتبع القضاء الإداري في مصر هذا الاتجاه.
فقد ورد في فتو￯ صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتو￯ والتشريع في مصر أن 
عمل الأمير هو: (( إجراء خاص أو عام يصدر عن جانب الجهة الإدارية المتعاقدة لم يكن 
من  سائر  فيه  يشاركه  لا  بالمتعاقد  خاص  ضرر  إلحاق  عليه  يترتب   Hالتعاقد وقت  متوقعاً 

يمسهم الإجراء ))(١).
شروط تطبيق النظرية: يشترط لتطبيق نظرية الأمير توافر ما يأتي:

عقد –  ١ تنفيذ  بخصوص  إلاّ  الأمير  نظرية  تقوم  لا  إداري:  بعقد  الأمير  عمل  يتعلق  أن 
إداري أَياă كان نوعهH ولا مجال لتطبيق هذه النظرية على عقود القانون الخاص.

هذا –  ٢ صدر  فإذا  ذلك  ومع  المتعاقدة:  الإدارة  جهة  من  صادراً  الضار  الفعل  يكون  أن 
توافرت  إذا  الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  من  يمنع  لا   ￯أخر جهة  من  الفعل 
شروطهاH ويستوي أن يكون هذا الفعل قد صدر بشكل تشريع أو قرار إداري(٢).

تنفيذ –  ٣ أعباء  زيادة  في  الضرر  هذا  ويتمثل  للمتعاقد:  ضرر  الفعل  هذا  عن  ينتج  أن 
شروط التعاقد إلى حد يخل بالتوازن المالي للعقدH ولا يشترط في هذا الضرر درجة 
الأمير عن  فعل  نظرية  تختلف  وبهذا  يسيراً  أو  جسيماً  يكون  فقد   Hالجسامة من  معينة 

نظرية الظروف الطارئة التي تتطلب إصابة المتعاقد بضرر جسيم لتطبيقها.

(١)  فتوى الجمعية العمومية ٢٩٧ الصادرة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٦٥ المجموعة س١٩ ق ٨٨ – ص٢٠٩.

(٢)  د. صبيح بشير مسكوني – مبادئ القانون الإداري الليبي – ١٩٧٨ – ص٥٠٢.
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أن لا تكون الإدارة المتعاقدة قد أخطأت بعملها الضار: يشترط لتطبيق هذه النظرية –  ٤
ا وأن لا تكون الإدارة قد أخطأت  أن تتصرف الإدارة في حدود سلطتها المعترف بهِ

باتخاذ هذا العمل.
فالإدارة تسأل في نطاق هذه النظرية بصرف النظر عن قيام خطأ في جانبهاH ذلك أن 
المسئولية هنا تكون مسئولية عقدية بلا خطأ أما إذا انطو￯ تصرفها على خطأH فإنها تسأل 

على أساس هذا الخطأ(١).
أن يكون الإجراء الذي أصدرته الإدارة غير متوقع: يشترط لتطبيق هذه النظرية أن –  ٥

يكون الإجراء أو التشريع الجديد غير متوقع الصدور وقت التعاقدH فإن المتعاقد مع 
الإدارة يكون قد أبرم العقد وهو مقدر لهذه الظروف الأمر الذي يترتب عليه تعذر 

الاستناد إليها(٢).
 Hومن المستقر في هذا المجال أن شرط عدم التوقع لا ينصرف إلى أصل الحق في التعديل

H ولكن عدم التوقع هو في حدود هذا التعديل(٣). فهذا التعديل متوقع من الإدارة دائماً
عمل  نظرية  تطبيق  شروط  توافر  على  يترتب  الأمير:  عمل  نظرية  تطبيق  على  المترتبة  الآثار 
بِه  لحقت  التي  الأضرار  عن  المتعاقد  تعويض  طريق  عن  للعقد  المالي  التوازن  إعادة  الأمير 

. نتيجة الإجراء الذي أصدرته الإدارةH تعويضاً كاملاً
وفي ذلك استقر القضاء الإداري على أن يشمل التعويض ما لحق المتعاقد من خسارة 
بسبب عمل الأمير من قبيل ما تحمله من نفقات إضافية ورسوم جديدةH وكذلك مافاته من 
كسب يتمثل بالمبالغ التي كان سيحصل عليها لو لم يختل التوازن المالي للعقد. ويتم تقدير 

(١)  د. سلييمان محمد الطماوي – المصدر السابق – ص٦٢٨.

د. علي الفحام – المصدر السابق – ص٣٣٥.
د. عبد السلام المزوغي – المصدر السابق – ص٣٢٠.

(٢)  حكم محكمة القضاء الإداري المصري ٣٠ / ٦ / ١٩٥٧ رقم ٩٨٣ س٧ ق المجموعة ص٦٠٨.

(٣)  د. علي الفحام – المصدر السابق – ص٣٣٢.
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مبلغ التعويض باتفاق الطرفينH فإذا لم يتم هذا الاتفاق فإن القضاء يتولى هذا التقدير.
تحديد  خلالها  من  يتم  التي  الأسس  المصري  الإداري  القضاء  محكمة  بينت  وقد 
بالنسبة  القاعدة  أن   )) فيه:  ورد  الذي   ٣٠ / ٦ / ١٩٥٧ بتاريخ  حكمها  في  التعويض  مقدار 
 Hللتعويض على أساس التوازن المالي للعقد… أنه إذا لم يكن مقدارة متفقاً عليه في العقد
فإن جهة الإدارة لا تملك أن تستقل بتقديرهH بل يقدره قاضي العقد اعتباراً بأنه ينشأ عن 
تكاليف غير متوقعةH وإن كل ما هو غير متوقع يعتبر خارجاً عن نطاق العقدH فلا تطبق 
ا هو أن التكاليف  عليه شروطهH ولتعبير (عدم التوقع) في هذه الخصوصية معنى خاص بهِ
 Hامَ إنها ليست جزءاً من الاتفاق ا دَ الزائدة التي تلقى على عاتق المتعاقد تعتبر غير متوقعةH مَ
طبقاً  التعويض  هذا  تقدر  ماَ  إِنَّ والمحكمة   Hتقدير أي  العقد  شروط  في  يقابلها  لا  أنه  بمعنى 
لحق  ما  الأول   Hعنصرين يشمل  وهو  الشأن  هذا  في  الإداري  القانون  في  المقررة  للقواعد 
المتعاقد من خسارةH ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي أنفقها المتعاقدH وهذه 
المصروفات تختلف باختلاف الأحوال وطبيعة التعديل ونتائجهH ومثال ذلك ما إذا طلبت 
بدفع  المتعاقد  على  التكاليف  زيادة  إلى  يؤدي  قد  ذلك  فإن   Hالأعمال إنجاز  سرعة  الإدارة 
تعديل  على  يترتب  أن  الجائز  من  إنّه  كما   Hالعاملة الأيدي  أجور  في  زيادة  أو  مرتفعة  أثمان 
امَت علاقة  ا دَ العقد أثناء تنفيذه خسائر متنوعةH وفي هذه الحالة يجب تقدير هذه الخسائر مَ
السببية قائمة بينها وبين الإجراء الذي طلبت جهة الإدارة من المتعاقد معها اتخاذهH والثاني 
ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب اعتباراً بأن من حقه أن يعوض عن ربحه الحلال من 

عمله ورأس ماله… ))(١).
٢– نظرية الظروف الطارئة Theorie du L impr evision: نظرية الظروف الطارئة من 
قضية  بشأن   ٣٠ / ٣ / ١٩١٦ بتاريخ  حكمه  في  أقرها  الذي   Hالفرنسي الدولة  مجلس  خلق 
لمدينة  الغاز  بتوريد  الملتزمة  الشركة  أن  في  القضية  وقائع  وتتلخص  (بوردو)  مدينة  إنارة 

(١)  حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ٣٠ / ٦ / ١٩٥٧، القضية ٩٨٣ ١ ق المجموعة – ص. ٦٠٨.
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بوردوH أثناء تنفيذها للعقدH وجدت أن الأسعار التي تتقاضاها أبعد كثيراً من أن تغطي 
نشوب  عقب  كبيراً  ارتفاعاً  الغاز  منه  المستخرج  الفحم  أسعار  في  الارتفاع  بعد  النفقات 
يْثُ ارتفع سعر الفحم إلى أكثر من ثلاثة أمثالهH فقد كان ثمن  الحرب العالمية الأولىH بحَ
طن الفحم عند إبرام العقد في عام ١٩٠٤ – (٢٣ فرنكا)H وارتفع في عام ١٩١٦ إلى أكثر 

. َّا أصبح معه تنفيذ الشركة لالتزاماتها مرهقاً )H ممِ من (٧٣ فرنكاً
على  المفروضة  الأسعار  رفع  معها  المتعاقد  المدينة  بلدية  من  الشركة  طلبت  وقد 
المنتفعينH فرفضت البلدية ذلكH وتمسكت بشروط العقد استناداً إلى قاعدة (العقد شريعة 

المتعاقدين) المتبعة في عقود القانون الخاص.
وقد عرض النزاع على مجلس الدولة الذي أُقر بدوره نظرية الظروف الطارئة كسبب 
لاحتلال  نتيجة  إنّه  يْثُ  حَ من   …  )) الحكم:  ورد  ذلك  وفي   Hللعقد المالي  التوازن  لإعادة 
العدو الجزء الكبير من مناطق إنتاج الفحم في أوروبا القارةH ولصعوبات النقل بالبحر التي 
تتزايد خطورة أكثر فأكثر سواء بسبب الاستيلاء على البواخر أو بسبب طبيعة أعمال الحرب 
البحرية ومدتهاH فإن الارتفاع الطارئ خلال الحرب العالمية الحالية في أسعار الفحمH وهو 
بالمعنى  استثنائية  طبيعة  ذات  بأنها  فقط  توصف  لا  نسبة  بلغ  الغاز  صناعة  في  الأولية  المادة 
المعتاد لهذا اللفظ ولكنه أد￯ كذلك إلى ارتفاع في تكلفة صناعة الغاز لدرجة أخلت بكل 
إبرام  عند  توقعها  للطرفين  يمكن  كان  التي  الزيادات  حدود  أقصى  وجاوز   Hالحسابات
عقد الالتزامH وأنه نتيجة لاجتماع كل الظروف السابق بيانها انقلب اقتصاد العقد بصورة 
مطلقةH وأن الشركة إذن على حق في التمسك بأنها لا تستطيع كفالة تشغيل المرفق بذات 
وخلص   (( أعلاه…  المذكور  العادي  غير  الموقف  استمر  طالما  لاً  أَصْ عليها  المتفق  الشروط 
 ￯أخر ناحية  ومن   Hالالتزام محل  المرفق  بضمان  الشركة  بالتزام  قوله  إلى  ذلك  من  المجلس 
بأن عليها أن تتحمل فقط خلال هذه الفترة الوقتية جزءاً من النتائج المبهضة لموقف القوة 

القانون الإداري
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القاهرةH الذي يسمح بالتفسير المتزن للعقد بتركه على عاتقها…(١).
ومن هذا يتضح أن نظرية الظروف الطارئة لا تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً مثلما هو 
الظروف  نظرية  في  فالتنفيذ   Hالتنفيذ من  المتعاقد  تعفي  التي  القاهرة  للقوة  بالنسبة  الحال 
الطارئة يبقى ممكناً ولكنه مرهقH وعلى ذلك لا تعفي المتعاقد من تنفيذ العقدH إلاّ أنها تمنح 
المتعاقد الحق في الطلب من الإدارة أن تسهم في تحمل بعض الخسائر التي تلحق بِهH ضماناً 

لحماية المرفق العام واستمراره في أداء خدماته دون انقطاع.
شروط تطبيق النظرية: يشترط لتحقيق هذه النظرية توافر الشروط الآتية:

١– وقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه: ويشترط ألاّ 
 H يمكن دفعها أو تداركها من قبيل الظروف الاقتصادية كارتفاع الأسعار ارتفاعاً فاحشاً
هذا  في  ويشترط  فيضان.  أو  زلزال  كحدوث  طبيعياً  أو   Hالحرب إعلان  مثل  سياسياً  أو 
H وفي ذلك بينت محكمة القضاء الإداريH أن هذا الشرط ينطوي  الظرف أن لا يكون متوقعاً
إلى حد كبير على معنى المفاجأة في صورة معينةH كأن يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه إزاء حالة 
لم يكن يتوقع حدوثهاH لا بناء على دفتر الشروط ولا من دراسته الأولية للمشروع أو على 
الرغم من تنبيهه أو ما اتخذه من حيطة لا تفوت على الشخص البصير بالأمور قبل الإقدام 

على الإسهام في تسيير المرفق العام والتعاقد بشأنه(٢).
هذا ويعد الظرف الطارئ غير متوقع ولو كان ذلك يتعلق فقط بنطاق هذا الظرف 
الطارئ لا بأصلهH فإذا كان المتعاقد يتوقع ارتفاع الأسعار ولكنه لم يكن يتوقع ارتفاعها إلى 

الحد الذي وصلت إليه فإن الشرط يعد متوفراً وتطبق النظرية في هذه الحالة(٣).

(١)  أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي – المصدر السابق – ص. ١٦٣ – ص. ١٦٤.

(٢)  حكم محكمة القضاء الإداري جلسة ٢٠ / ١ / ١٩٥٧ القضية ٧٨٩٢ – ٨ ق.

(٣)  ينظر:

المصدر   – الطماوي  محمد  سليمان  ود.   ٢٣٧ ص.   – السابق  المصدر   – الشريف  عزيزة  د. 
السابق – ص. ٦٧٨ ود. صبيح بشير مسكوني – المصدر السابق – ص. ٥٠٠.
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٢– أن يكون الحادث الطارئ خارجاً عن إرادة المتعاقد ومستقلاً عن إرادته: فلا يستطيع 
تنفيذ  جعل  الذي  الظرف  بإحداث  متسبباً  كان  إذا   Hالنظرية هذه  من  يستفيد  أن  المتعاقد 

. التزامه مرهقاً
بخطئها  الظرف  هذا  إحداث  في  تسببت  التي  هي  الإدارة  تكون  لا  أن  يلزم  كذلك 
قواعد  وفق  ضرر  من  لحقه  عما  المتعاقد  بتعويض  الحالة  هذه  في  ملزمة  فتكون  بفعلها  أو 
ا على أساس الخطأ أو استناداً إلى فكرة المسؤولية دون خطأ وفقاً لنظرية عمل  المسئولية إِمَّ

. الأمير التي أوضحناها سابقاً
أن  الخسائر  هذه  شأن  ومن  مألوفة:  غير  خسائر  إلحاق  إلى  الطارئ  الظرف  يؤدي  أن   –٣

تؤدي إلى اضطراب في التوازن المالي للعقدH وإرهاق المتعاقد.
وعلى ذلك فإن حدوث خسائر بسيطة للمتعاقد لا تسمح بالاستفادة من هذه النظرية 
التي تستلزم أن تكون الخسارة الناشئة عن الظرف الطارئ تجاوز الخسارة العادية المألوفة.

لحق  الذي  الإرهاق   ￯مد لتحديد  بمجمله  العقد  إلى  ينظر  أن  الواجب  ومن  هذا 
بالمتعاقد فلا ينظر إلى جانب من جوانب العقد الذي من الممكن أن يكون مجزياً ومعوضاً 

عن العناصر الأخرH￯ التي أدت إلى الخسارة(١).
٤– أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد: لكي يتمكن القاضي من رد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول يجب أن يكون الالتزام قائماً ولم يتم تنفيذهH وهذا الشرط يستلزم أن يكون العقد 
من شانه أن يمتد مدة من الزمن تسمح بتحقيق الظروف الطارئةH ويحصل ذلك في الغالب 

في عقود امتياز المرافق العامة وعقود التوريد والأشغال العامة.
متى  الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  أن  الطارئة:  الظروف  نظرية  تطبيق  على  المترتبة  الآثار 
توافرت شروطها لا تعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته فالمتعاقد يبقى ملزما بالاستمرار في 
تنفيذ  تجعل  التي  القاهرة  القوة  عن  الطارئة  الظروف  نظرية  يميز  ما  وهذا   Hالعقد تنفيذ 

(١)  حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، جلسة ٩ / ٦ / ١٩٦٢ المجموعة – ص. ١٠٢٤.
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